
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  دین عام  :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق   :الجهة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشريع
  

  ٥٦  :رقم التشريع
  

  ٤/١١/١٩٧٧  :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول  :سريان التشريع
  

  ١٩٧٧لسنة ) ٥٦(قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم   :عنوان التشريع
  

  ١:رقم الجزء | ٦٧١:رقم الصفحة | ٥/٢/١٩٧٧:تاریخ | ٢٥٨٥: رقم العدد-ئع العراقیة الوقا  :المصدر
  ١٩٧٧:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

    
 

 ١المادة 

  : یطبق ھذا القانون في تحصیل المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات فیما یتعلق بالمبالغ التالیة 
   الضرائب والرسوم -١
   مبالغ التزام واردات الحكومة -٢
   مبالغ السلف التي تمنحھا الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة -٣
  .  المبالغ المستحقة عن بیع اوإیجار اوتملیك أموال الحكومة اوالانتفاع منھا-٤
  .  مبالغ الخدمات التي تؤیدھا الحكومة-٥
  . دھم المبالغ التي تصرفھا الحكومة لتفسیر العراقیین إلى بلا-٦
 المبالغ المحكوم بھا للدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والقطاع الاشتراكي وقرارات التضمین الصادرة من وزیر المالیة اومن الجھات -٧

  . التي تملك حق اصادارھا
المقترن بموافقة وزیر  اجر مثل الانتفاع من الشواطئ والجزر والأراضي والعقارات المملوكة للدولة المقدر من قبل اللجان المختصة و-٨

  . المالیة اومن یخولھ
  .  بدلات المقاطعة والحكر والاجارتین والإجارة الطویلة والعقر– أ -٩

 بدلات الحصص المشتركة مع الغیر والحصص العقاریة بنتیجة التخمینات المبلغة إلى المدین بعد انتھاء المدة وعدم وقوع اعتراض –ب 
  . من الكلف

تحقة للدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والقطاع الاشتراك والناجمة عن إخلال المتعاقدین معھم في عقودھم عند النص  المبالغ المس- ١٠
  . في العقد على استحصالھا بموجب ھذا القانون

 . المبالغ الأخرى التي ینص علیھا أي قانون على أنھا واجبة التحصیل للحكومة بموجب ھذا القانون- ١١

 ٢المادة 

  :  أحكام ھذا القانون من قبل تطبق
  .  الوزراء ووكلاء الوزارات-١
  .  أمین العاصمة ومدراء البلدیات في مراكز المحافظة-٢
  .  المحافظین-٣
  .  رؤساء المؤسسات والمدراء العامین-٤
وقواعد الخدمة الأخرى بتخویل من  اوما یقابلھا في قوانین قانون الخدمة المدنیة  أي موظف آخر لا تقل درجتھ عن الدرجة الرابعة من -٥

  . الوزیر المختص
 . مدیر النواحي بالنسبة لتوجیھ الإنذار-٦

 ٣المادة 

 في الموعد المعین فعلى الموظف المخول بتطبیق ھذا القانون، ان ینذره ١إذا تأخر المدین عن دفع أي مبلغ من المبالغ المذكورة في مادة 
 . اعتبارا من الیوم التالي لتبلیغھ بالإنذاربوجوب تسدید الدین خلال عشرة أیام



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٤المادة 
 یبلغ بالإنذار المدني، اواحد أفراد عائلتھ البالغین سن الرشد الساكنین معھ في الدار، كما یجوز تبلیغ من یكون مقیما معھ في الدار، - ١

  . لتبلیغاومن یعمل في خدمتھ من البالغین، اومن یمثلھ قانونا ویؤخذ تأییده اعترافا با
  .  یجوز تبلیغ المدین، بعد غروب الشمس في محل عملھ، إذا كانت طبیعة عملھ تقتضي الاشتغال بعد الغروب- ٢
من ھذه المادة عن التبلیغ بالإنذار فینظم القائم بالتبلیغ محضرا بنسختین یوقع علیھما من قبلھ مع / ١/ إذا امتنع المذكورین في الفقرة - ٣

  . ھما على باب الدار اوالمحل ویعتبر ذلك تبلیغاشاھدین وتلصق احدا
 إذا تحقق للدائرة ان المدین مجھول المحل اووالإقامة، وكانت لھ أموال قابلة للحجز والبیع، فیجري تبلیغھ بالنشر في صحیفة یومیة - ٤

ة، ویعتبر في ھذه الحالة تاریخ النشر تاریخا تصدر في منطقة للدائرة الدائنة اواقرب منطقة لھا، ان لم یكن في منطقة الدائرة صحیفة یومی
 .للتبلیغ
 ٥المادة 

 صادر ٥٠، رقمھ ١٩٧٧/٥٦قانون تعدیل قانون تحصیل الدیون الحكومیة  من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ١(الغیت الفقرة 
  : واستبدلت بالنص الاتي١٩/٩/٢٠٠٠بتاریخ 

نذار، یصدر المخول بتطبیق القانون قرارا بحجز اموال المدین المنقولة بما فیھا ارصدتھ وودائعھ  اذا لم یدفع الدین عند انتھاء مدة الا- ١
  .لدى المصارف بما یعادل مقدار الدین، فان لم تكف یجر حجز اموالھ غیر المنقولة بما یعادل الدین 

ة ین اومن یمثلھ في أیة مرحلة كانت بتسویة مقبول یجوز وقف اوتأجیل الإجراءات المتخذة وفق أحكام ھذا القانون إذا تقدم المد- ٢
  .اوبضمانات كافیة لتسدید الدین

  ):١(النص القدیم للفقرة 
 إذا لم یدفع الدین عند انتھاء مدة الإنذار فیصدر المخول بتطبیق القانون قرارا بحجز أصول الدین المنقولة، بما یعادل مقدار الدین، – ١

 .یر المنقولة، بما یعادل الدینفان لم تكف یجري حجز أموالھ غ
 ٦المادة 

 على مأمور الحجز ان یستصحب معھ شخصین مكلفین بخدمة عامة ویفضل ان یكون احدھما مختار المحلة، ویذھب إلى المحل الذي - ١
ة وأنواعھا ومقدارھا وقیمتھا المقدرة والمكان الذي یوجد فیھ المال المراد حجزه حیث ینظم محضرا یدون فیھ جنس الاموال المحجوز

  . تحفظ فیھ والشخص الذي اؤتمن علیھا ویوقع ھووالحاضرون على المحضر ثم یقدمھ إلى الدائرة
  .  إذا وجدت الاموال المحجوزة في محل غیر صالح فیجوز إیداعھا لدى شخص ثالث في محل ملائم- ٢
ة معرضة للتلف، اوغیر قابلة للإیداع، اوكان حفظھا یكلف نفقات كثیرة، فتباع بالمزایدة العلنیة بقرار  إذا كانت طبیعة الاموال المحجوز- ٣

  . من المخول بتطبیق ھذا القانون وتودع أثمانھا الدائرة الحاجزة
، ویضع ختم دائرتھ  إذا وجد المكلف بالحجز، ان الاموال المطلوب حجزھا سبق ان حجزت من جھة أخرى، فیوقع حجزا ثانیا علیھا- ٤

إزاء ختم الدائرة الحاجزة الأولى، ان لم یجد أموالا أخرى، یجوز حجزھا، ویبلغ المسؤول عن حفظ المحجوز وحراستھ بوقع الحجز الثاني 
  . على المال، ویدون إجراءاتھ في المحضر ویخبر الدائرة، اوالدوائر التي سبقتھ بالحجز الأخیر

 .ب حجزھا خارج منطقة المخول بتطبیق أحكام ھذا القانون، فیجري حجزھا على طریق الاستنابة إذا كانت الاموال المطلو- ٥

 ٧المادة 

 للمكلف الحجز، ان یضع الحجز على الاموال العائدة للمحتجز علیھ، إذا كانت قابلة للحجز وعلى من یدعي ملكیتھا، ان یراجع الموظف - ١
ن تاریخ تبلغھ بوضع الحجز، لإثبات ادعائھ وعلى الموظف المذكور ان یبت في الطلب خلال أربعة المخول بتطبیق القانون خلال ستة أیام م

  . أیام، ویعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم البت بھ خلال المدة المذكورة
ض طلبھ على ان یودع  لمدعي الاستحقاق في المال المحجوز، ان یقیم الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثمانیة أیام من تاریخ رف- ٢

تأمینات اوكفالة ضامنة تعادل ثلاثین من المائة من قیمة المال المدعى باستحقاقھ ضمانا لما قد یترتب من ضرر بسبب تأخیر التنفیذ إذا 
  . ظھر انھ غیر محق في دعواه

 . تعتبر الدعوى المبینة في الفقرة اعلاه من الدعاوى المستعجلة- ٣

 ٨المادة 
وال المدین التي یحتمل إخفاؤھا اوتھریبھا قبل إنذاره بالتسدید، ولا یرفع الحجز عنھا، إلا بعد تسدید الدین، اوتقدیم كفیل ملئ یجوز حجز أم
 .یتعھد بالدفع

 ٩المادة 

ت العلاقة للمخول بتطبیق أحكام ھذا القانون سلطات رئیس التنفیذ، والموظف المكلف بالحجز سلطات مأمور التنفیذ وتعتبر الدوائر ذا
 .دوائر تنفیذ، بالنسبة لتطبیق أحكام ھذا القانون فیما یتعلق بالأموال المنقولة

 ١٠المادة 

، ٠١/٠١/١٩٧٨، تاریخ ١٩٧٧ لسنة ٥٩بیان تصحیح في قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم  صححت بموجب المادة الوحیدة من 
  : واصبحت على الشكل الاتي

  
منقولة، اوھذا القانون لزوج حجز عقار المدین ورأى المخول بتطبیق ھذا القانون لزوم حجز عقار المدین وبیعھ، إذا لم تكن للمدین أموال 

فعلیھ ان ینظم تقریرا یبین فیھ المبلغ المستحق، ویطلب حجز العقار وبیعھ، ویودعھ إلى رئیس التنفیذ المختص لیصدر قرارا مستعجلا 
 . المعدل١٩٥٧لسنة / ٣٠/ام قانون التنفیذ رقم بإجراء الحجز وبیع المحجوز وفق أحك



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١١المادة 

  .  للدائرة الدائنة ان تشترك في مزایدة بیع العقار- ١
 .القیمة المقدرة، ویجرى الضم من قبل موظف یخولھ رئیس الدائرة الدائنة) ٤/٥( یجب ان لا یزید ضم الدائرة على - ٢

 ١٢المادة 

 المحالة على الدائرة باسمھا في دائرة التسجیل العقاري، ولا یجوز لھا نقل ملكیتھ إلى الغیر خلال سنتین یسجل العقار اوسھام المدین فیھ
 .اعتبارا من تاریخ التسجیل وللمدین اوورثتھ حق استرداده خلال تلك المدة إذا دفع الدین والمصاریف

 ١٣المادة 

قبل رئیس التنفیذ بناء على طلب من قبل رئیس الدائرة المخول بتطبیق ھذا یجوز حبس المدني المماطل، وفق أحكام قانون التنفیذ من 
 .القانون

 ١٤المادة 

 . في كل ما لم یرد بھ نص في ھذا القانونقانون المرافعات المدنیة تطبق أحكام قانون التنفیذ و

 ١٥المادة 

 .لوزیر المالیة إصدار التعلیمات لتسھیل تنفیذ ھذا القانون

 ١٦المادة 

 وتعدیلاتھ، وتبقى التعلیمات الصادرة بموجبھ، حتى صدور تعلیمات ١٩٣١لسنة / ٤٣/ المستحقة للحكومة رقم قانون جبایة الدیون یلغى 
 .جدیدة بدلا عنھا

 ١٧المادة 
  . ینفذ ھذا القانون بعد مرور شھرین من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  احمد حسن البكر 

 رةرئیس مجلس قیادة الثو
 الاسباب الموجبة

 حصلت علیھ بعض التعدیلات إلا ان ١٣/٤/١٩٣١ وأصبح نافذا في ١٩٣١لسنة / ٤٣/ المستحقة للحكومة رقم قانون جبایة الدیون شرع 
یة القانون المذكور لم یعد أھلا لمواكبة التطور الذي حصل في القطر مما استدعى إعادة النظر في أحكامھ على ضوء التحولات الاشتراك
واتساع أعمال القطاع الاشتراكي وبھدف الاشراع في تحصیل الدیون الحكومیة وضمان مصالح القطاع الاشتراكي وانتظام موارده، 

  . وتخطي الإجراءات الروتینیة المطولة في تحصیل حقوق الخزینة
  .فقد شرع ھذا القانون

 


